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صلاة الجمعة
الجلسة 29 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

استدامة البعض للمسیرة لتفنید السیرة

ثان لنا إلتوص ثم «لدی حضور المعصوم أو منصوبه» حیث قد أثبتَها «الإجماع القول دلائل «وجوبها التّعیین ولخنا القد رس
الدّلائل و ه «السیرة» و لن قد اعترضها الشّیخ مرتض الحائري جاحداً دلالتها عل الوجوب و قد أجبناه، ثم استمل حواره

[1] :قائلا

«و أما ما نقلناه[2] عن الجواهر من الاتّاء عل عبارة الشّيخ قدّس سره ف مقام نقل السيرة من حيث شهادته بالنّف (لوجوبها
ن المناقشة فملاةَ ‐و ذلك دليل الاشتراط‐» فيالص ن ولراء و مو الأم الخلفاء الغیبة) و أنّه: «ما أقام الجمعةَ إ ف التّعیین

ذلك:

1. بأنّ شهادته ترجع إل نف العلم (أي أنّه لا یعلم غیر ذل) فإنّه (الشّیخ) من أين يعلم أنّه ما أقام الجمعةَ من زمن النّب صلّ اله
عليه و آله إل عصره ف قرية و لا واد أحدٌ إ الخلفاء؟ فالمقصود أنّه لا يعلم بذلك (عادةً).

وقتنا هذا ما أقام الجمعةَ إ ه عليه و آله و سلّم إلال ّصل فإنّه من عهد النّب» :قائلا نّا نُناقشه بأنّ تعابیر الشّیخ الطّوسو ل
الخلفاء و الامراء و من ول الصلاة، فعلم أنّ ذلك من إجماع أهل الأعصار، و لو انعقَدت بالرعية لصلّوها كذلك (بینما لم یصنعوا
ذل)»[3] فهذه تبدو جلّیةً بأنّه قد استَتبع و استقری الآراء و السیر تماماً فشَهِد جازماً بانعدام وجوبها سوی لدی المنصوبین و

.‐الحاکمین ‐أي قد أیقَن النّف

و القاض جميع الأمصار دائماً كوجود الحاكم و الوال من باب وجود المنصوب ف (ة و النّاسعیالر) إقامته عدم 2. مع أنّه لعل
(دوماً) و كان أكثر العامة عل عدم صحة عقد الجمعة إ ف الأمصار (دون القُری و حیث کانوا منصوبین ف البلدان دوماً فلم
ه إليهم علام المنصوبین فحسب) كما نسبه الشّيخ قدّس سرإقامة الح ع عللاة ستَنحصر و تتفرد حاجة للتّعیین لا أنّ الصتَع

ما ف الوسائل، فعدم إقامة الجمعة من باب وجود المنصوب، و كونه هو الأول استحباباً أو وجوباً (إذن فلا یظل موضوع لها
حین افتقاد المنصوب فلا تتوجب).

3. و أما عدم إقامة الجمعة ف مصر من أمصار المسلمين لعدم المنصوب فغير واضح (فلعلّها انعقدت) بل لعل عدمها من
المنرات عندهم (لا لأجل شرطیة المنصوب الخاص بل إهمالُها مستنر لدیهم أساساً).

و لنّا سنَردعه بأنّ «عائدة السیرة» ه أنّها قد تفّلت تبیین أنّ کافّة الأمصار قد أدارها و حمها الحام المنصوبون، فالشّیخ
الطّوس قد اکتف بهذه النّقطة ل یعلّق الجمعةَ عل تواجد المنصوب ‐سیان العادل و الظّالم‐ و بهذا الأسلوب سیتوفّر

موضوعها و شرطها إذن فتَتوجب.
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4. هذا، مع أنّ ما ورد من غير واحد من الروايات الدّالّة عل الوجوب «بصرف العدد» (حتّ لو لم یتواجد سلطان منصوب
.ن منصوبعدم الإتيان بصلاة الجمعة إذا لم ي يرة المدّعاة القائمة علالقُرى‐ رادع لتلك الس أساساً) ‐و إن كان ف

بینما قد ذَهل الشّیخ الحائري بأنّ هذه الروایات تَتحدّث حول لزوم اکتمال أعداد المأمومین یبن 5 أشخاص أو 7 إذن قد شرحت
إحدی شرائط الجمعة «العددیة» فلا تَحجب و لا تَتضارب مع بقیة الأدلّة الّت قد أضافت شرطیة السلطان المنصوب. 

و توضيح ردها (السیرة) بأزيد من ذلك أن يقال:

Ø إنّ مقتض ما ف كلام الشّيخ قدّس سره عدم الصحة إ بإذن الإمام، و هو خلاف المشهور (ولنّه کلام مرفوض إذ مشهور
القدام قد أبطلوها تماماً بلا إذنه فلیسوا مخالفین) و إن كان يمن الجواب عنه: بأنّه لعل عدم إقامتها من باب عدم وجوب

التّعيين، و أنّه كان يجب عليهم السع إذا أقيمت، كما «قيل: هو المشهور بين أصحاب التّخيير»[4].

و لنّا لم نَستوعب مرامه إذ عبائره غامضة، فإنّ إجابته لا تُلائم صدر مقاله أبداً، و أساساً إنّ بیاناته هنا لا تَرتبط بالسیرة نهائیاً
فضلا عن ردها.

Ø إنّ شهادة الشّيخ قدّس سره ليس إ بنحو الحدس بالنّسبة إل زمن النّب و الوص عليهما السلام، و أما بالنّسبة إل زمان
الغاصبين فيف للردع (عل السیرة) أخبار القرى (فان القُرویون یصلّونها رغم انعدام الحام المنصوبین هناک) و ه غير

الإطلاقات (حول عدد أفراد الجمعة فلا نَتمس بإطلاقها تجاه المنصوب و انعدامه).

و لنّا نَطمسه بأنّ الشّیخ الحائري لم یبرهن عل أنّهم قد صلّوا بلا قائد منصوب فقد ادع دعوی مفتقدة للعلم و الدّلیل، بل الشّیخ
الطّوس قد أعلن علمه و اطّلاعة تجاه أوضاع عهد النّب فأنّ له بالحدس فإنّ الشّیخ الطّوس قد هتَف قائلا: «قلنا: ذلك مأذون فيه
إذن عام نه الإمام عبرقد عی فبالتّال «(عهد الحضور ف) بهم ّصلن يرى ذلك مجرى (و منوط) أن ينصب الإمام ممرغَّب فيه، فج

لأهال القُری أیضاً، إذن لا نَمتل صلاةَ جمعة بلا إذن و تنصیب أساساً.

Ø إنّه عل فرض تسليم عدم إقامة الصلاة ف مواقع عدم التّمن أو عدم الوجوب كما فيما فوق الفرسخين، فلعلّه من باب عدم
(الإمام) الصالح لإقامة الجمعة ‐من كونه عادلا و يقدِر عل الخطبتَين‐ أو عدم النّصب فيما كان الصالح موجوداً (فعدم الإقامة لا
الإمام كما أنّه نقل ف النّصب عل ال مشترك لأنّ الظّاهر وجوبفالإش الح) و إالتّنصیب بل ربما لانعدام الإمام الص یلازم عدم

الجواهر: «الاتّفاق عل وجوب العقد عل الإمام أو المنصوب»[5].

و لن عبارته مبهمة و مشوشة.

Ø ما ف الجواهر من أنّ الأقبح دعوى الاختصاص بحال الحضور (أو الظّهور)[6] منظور فيه، إذ ليس الإلحاق (فترةَ الغیبة
بالحضور) إ القياس مع الفارق الواضح.

و لن سنُجیبه بأنّ الإجماع القول قد تطلَّب اشتراط الحاکم و منصوبه، إ أنّ الشّهید الثّان لما خصصه بحضور المعصوم فقد
قبحه الجواهر، فبالتّال قد استَمس الجواهر بذاک الإجماع الرهیب لیشترط حضور المعصوم أو منصوبه عل الإطلاق بلا قیاس

أساساً.

Ø إنّ جميع ذلك (وجوبها) إنّما يتم لولا نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام ف جميع ما يجوز له أو يجب عليه.



الإجماع القول نب علیه إعقاد الجمعة أیضاً و لتوجی شئون المعصوم ل لو تَبنّینا أنّ الفقیه قد امتَل ّنّا نؤاخذه بأنّا حتو ل
عل اشتراط المعصوم و منصوبه قد حطَّم وجوبها التّعیین حتّ بحق الفقیه.

Ø يمن أن يون قيام سيرة النّب و الول عليهما السلام و الخلفاء من جهة حفظ مصالح الاجتماع و رفع التنازع و التنافس و
التخاصم كما نقل ف الجواهر ذلك عن بعضهم بعنوان أنّه أقبح من الجميع، و عقّبه بقوله: «و لو تأملوا لوجدوا أنّ ذلك دليل

الشرطية، ضرورة أنّ هذا و شبهه من أعظم ما يحتاج النّاس فيه إل الإمام بل قد يخش من الشكّ فيه، الشّك ف الإمام، و العياذ
باله»[7].
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